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الملخص

فــي  الإماراتيــة  التجربــة  تقييــم  مــن طريــق  الدراســة  أهميــة  تأتــي  الأهــداف: 
مجــال إنشــاء محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي وبيــان مــدى الحاجــة إليهــا 
فــي دولــة الكويــت، مــع توضيــح الطريقــة المناســبة لتطويــر نظــام التحكيــم إذا 
كانــت التجربــة الإماراتيــة غيــر مناســبة للتشــريعات الكويتيــة، بالإضافــة إلــى 
بيــان مــدى مخالفتهــا للنظــام العــام. المنهــج: تســعى دولــة الكويــت جاهــدة إلــى 
جــذب المســتثمر الأجنبــي عــن طريــق تقديــم عــدد مــن الضمانــات والحوافــز، 
منهــا إيجــاد نظــام تحكيمــي يضمــن حقــوق جميــع الأطــراف، وقــد أثــار هــذا 
هــل  دبــي؟   هــل نجحــت تجربــة مركــز  التســاؤلات منهــا:  مــن  عــدداً  النظــام 
تســمح القوانــن الكويتيــة والدســتور الكويتــي بإنشــاء هيئــة مشــابهة واقتبــاس 
التجربــة الإماراتيــة؟ ومــا الحلــول البديلــة لجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة بقــدر 
الدراســة هــو  الوطنيــة؟ وعليــه؛ يكــون هــدف  القواني�ن  م��ع  التع��ارض  يتجن��ب 
الإجابــة عــن التســاؤلات الســابقة. النتائــج: توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن 
النتائــج، منهــا؛ أن التحكيــم يمثــل أحــد الحوافــز والحمايــة القانونيــة للاســتثمار 
الأجنبــي، وأن التشــريعات الوطنيــة الخاصــة بالاســتثمار الأجنبــي تحتــاج إلــى 
 عــن 

ً
تحديــث مســتمر ومراقبــة فعالــة، وأن تطبيــق القانــون الأجنبــي يعــد تنــازلا

ســيادة القانــون الوطنــي. الخاتمــة: اختتمــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات، 
مــن أهمهــا: علــى الرغــم مــن أنــه مــن الصعــب تطبيــق تجربــة محاكــم مركــز 
دبــي المالــي العالمــي فــي الكويــت،  فإنــه يمكــن إيجــاد حلــول أكثــر ملاءمــة فــي 
هــذا المجــال؛ مثــل تســهيل عميلــة اللجــوء إلــى القضــاء والتحكيــم بالنســبة إلــى 

المســتثمر الأجنبــي، والاســتفادة مــن التقــدم التكنولوجــي فــي هــذا المجــال.

التطبيــق،  الواجــب  القانــون  المؤسســي،  التحكيــم  المفتاحيــة:  الكلمــات 
المباشــر الأجنبــي  الاســتثمار 
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International law relating to investment disputes: 
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Abstract
Objectives: This article aimed to evaluate the experience of 
Dubai International Financial Center for Arbitration, besides the 
need for such courts in Kuwait, as well as the appropriate meth-
od for developing the system of arbitration, in case the Emirates’ 
experience wasn’t consistent with the Kuwaiti legislations, and 
how it didn’t match the general system. Method: At present, 
Kuwait aims to attract foreign investment by offering several 
guarantees and incentives to investors, as well as by develop-
ing an arbitration system that guarantees the rights of all par-
ties. This raised several questions: Was the DIFCA experience 
successful? Do Kuwaiti constitution and law permit the estab-
lishment of a similar body? What are the alternative solutions 
to attract foreign investments? Results: The research concluded 
that arbitration represented one of the best incentives for foreign 
investment, and that national legislation on foreign investment 
needed continuous updating and effective monitoring. Further-
more, enforcing of foreign law was a waiver of the sovereignty 
of the national law. Conclusion: The research concluded with 
several recommendations, the most important of which were 
that it would be difficult to replicate the DIFCA courts in Ku-
wait. Also, there were more intermediate solutions in Kuwait 
law such as facilitating the process of resorting to the judiciary 
and arbitration for foreign investors and benefiting from techno-
logical progress in this field.
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المقدمة

نتيجــة لعــدم معرفــة المســتثمر الأجنبــي وعــدم إلمامــه بــكل الأنظمــة القانونيــة 

التحكيــم. ويتحــدث  إلــى  اللجــوء  بهــا يفضــل  أموالــه  التــي ســوف يســتثمر  بالبــاد 

كثيــرون عــن قانــون دبــي الخــاص بنظــام التحكيــم الصــادر عــام 2004 وعــن مــدى 

دعمــه للاســتثمار الأجنبــي، وبالمقابــل هنــاك صعوبــة فــي تطبيــق هــذه التجربــة؛ ممــا 

ترتــب عليــه إلغــاء هــذه التجربــة فــي عــام 2021. وعليــه؛ اتضــح جليــا وجــود فقــر كبيــر 

ونقــص فــي المعرفــة المتعلقــة بهــذا القانــون؛ ممــا فــرض علينــا مســؤولية بحــث هــذا 

المجــال للوقــوف لتعــرّف حقيقتــه، والإجابــة عــن التســاؤلات المطروحــة حولــه، ومــدى 

مناســبته للبيئــة القانونيــة فــي دولــة الكويــت.

إشكالية الدراسة

ينــادي الكثيــر مــن النــاس بأهميــة دعــم الاســتثمار الأجنبــي فــي دولــة الكويــت، 

ومــن طــرق الدعــم الرئيســية فــي هــذا المجــال تهيئــة البيئــة القانونيــة لحــل النزاعــات التــي 

يمكــن أن تقــع بــن طرفــن مختلفــن فــي النظــام التشــريعي وفــي القانونــي الخــاص 

بهمــا. ومــن خــال النظــر إلــى التجــارب المتقدمــة فــي هــذا المجــال فــي المنطقــة نجــد أن 

مركــز دبــي للتحكيــم جــاء بتجربــة فريــدة فــي المنطقــة، وهــي تطبيــق النظــام القانونــي 

المختلــف لنظــام الدولــة؛ فهــو يجيــز لمركــز التحكيــم أن يطبــق القانــون الأجنبــي فــي ذلــك 

المركــز، كمــا أن القضــاة يكونــون فيــه مــن دول مختلفــة. وقــد أثــار هــذا النظــام عــدداً 

م��ن التس��اؤلات، منهــا: هلــ نجحــت تجرب��ة مرك��ز دبيــ؟  هــل تســمح القوانــن الكويتيــة 

والدســتور الكويتــي بإنشــاء هيئــة مشــابهة واقتبــاس التجربــة الإماراتيــة؟ ومــا الحلــول 

البديلــة لجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة بقــدر يتجنــب التعــارض مــع القوانــن الوطنيــة؟

أسئلة الدراسة

هنــاك العديــد مــن الأســئلة لــدى كثيــر مــن النــاس حــول نظــام التحكيــم فــي دبــي 

الصــادر عــام 2004؛ فجــاءت هــذه الدراســة محاولــة للإجابــة عــن هــذه الأســئلة المتعلقــة 
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بهــذا القانــون وهــذه التجربــة، ومنهــا: هــل يجــوز الاتفــاق علــى تطبيــق قانــون غيــر 

القانــون الكويتــي فــي الأراضــي الكويتيــة بنــاء علــى التحكيــم والتجربــة فــي إمــارة دبــي؟ 

ومــا الضمانــات والمحفــزات البديلــة الخاصــة بالتحكيــم؟ وأســئلة أخــرى.

أهمية الدراسة

تعــد هــذه الدراســة بمثابــة النافــذة التــي تنطلــق منهــا الأبحــاث الأخــرى التــي يكــون 

موضوعهــا تجربــة دبــي فــي نظــام التحكيــم بطريقــة أكثــر تخصصــا وتعمقــا. وركــزت 

الدراســة علــى الجوانــب القانونيــة المتعلقــة بقانــون دبــي للتحكيــم، مــع الابتعــاد -قــدر 

الإمــكان- عــن الجوانــب السياســية والاقتصاديــة المتعلقــة بالتجربــة، ويعــد قانــون مركــز 

؛ إذ أخــذ القانــون حيــزاً كبيــراً مــن 
ً
دبــي المالــي العالمــي مــن أكثــر القوانــن الدوليــة جــدلا

النقــاش حــول مضمونــه ونطــاق تطبيقــه، وبمــا أن الكثيريــن يجهلــون معنــى القانــون، 

فقــد جــاءت هــذه الدراســة لتزيــل الغمــوض عــن هــذه التســاؤلات المطروحــة، كمــا أنهــا تعــد 

بدايــة لدراســات أخــرى، تتنــاول هــذا القانــون بالدراســة والمناقشــة مــن جوانــب أخــرى. 

لــم تتطــرق لهــا الدراســات الســابقة.  التــي  فالدراســة فيهــا مــن الموضوعــات الحديثــة 

المجــال،  هــذا  فــي  الكويــت  دولــة  علــى  الحديثــة  الإماراتيــة  التجربــة  إســقاط  وتحــاول 

والــدروس المســتفادة منهــا، وتجنــب الأخطــاء التــي وقــع فيهــا المشــرع الإماراتــي.

منهج الدراسة

اتبــع الباحثــان الأســلوب التحليلــي التأصيلــي بالنســبة للقوانــن الكويتيــة؛ بهــدف 

النظــر فــي التشــريعات الكويتيــة وتحليلهــا لمعرفــة الوضــع الحالــي، كمــا أن الباحثــن 

اتبعــا الأســلوب المقــارن عــن طريــق مقارنــة التشــريع الكويتــي مــع التشــريعات المقارنــة 

للبحــث عــن أفضــل الحلــول الواقعيــة، فقــد انتهــج الباحثــان المنهــج التحليلــي المقــارن 

)Comparative Legal Analysis(، وهــو فــي مجملــه أســلوب يســاعد الباحثــن علــى 

الاطــاع علــى قوانــن الــدول الأخــرى، والمقارنــة بينهــا وتحليلهــا بهــدف الاســتفادة مــن 
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خبراتهــا وتجاربهــا، كمــا أن هــذا المنهــج يعــد مــن أرقــى صــور الدراســات القانونيــة، 

 ،2016 )إســماعيل،  القانونيــة  العلــوم  تقــدم  فــي  تســهم  جمــة  فوائــد  إلــى  ويــؤدي 

ص.106(.

صعوبات الدراسة

أنــه قــد واجهتنــا مجموعــة مــن الصعوبــات، ونحــن  إلــى  تجــدر الإشــارة هنــا 

: قلــة المراجــع العربيــة حــول هــذا القانــون، ولعــل الســبب 
ً
بصــدد إعــداد هــذه الدراســة، أولا

فــي ذلــك يرجــع إلــى أنــه موضــوع حديــث وقــد أتــى بأفــكار جديــدة تخالــف مــا هــو 

معمــول بــه منــذ القــدم فــي مجــال الاختصــاص القضائــي. ثانيــا: اختــاف النظــام 

القانونــي )Common Law( عــن النظــام القانونــي فــي المنطقــة العربيــة )Civil Law(؛ 

إذ حاولــت التجربــة الإماراتيــة الجمــع بينهمــا وبصــورة أكثــر وضوحــا، حاولــت تطبيــق 

.)Civil Law(فــي دبــي التــي نظامهــا القانونــي هــو )Common Law(

خطة الدراسة

وبهــدف تحقيــق الغــرض الرئيــس مــن هــذه الدراســة مــن جهــة، والإجابــة عــن 

تســاؤلاتها المطروحــة مــن جهــة أخــرى، قمنــا بتقســيمها إلــى مبحثــن: تنــاول المبحــث 

مــن  مزيــد  ولإضفــاء  القضائــي،  والاختصــاص  التحكيــم  موضــوع  منهمــا  الأول 

التفصيــل والتوضيــح علــى هــذا المبحــث، قمنــا بتقســيمه إلــى مطلبــن: ناقــش المطلــب 

الأول منهمــا التحكيــم ومــدى أهميتــه فــي جــذب الاســتثمار الأجنبــي، فــي حــن عــرض 

المطلــب الثانــي لمــدى حريــة أطــراف التحكيــم فــي اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق. أمــا 

المبحــث الثانــي؛ فقــد تنــاول تجربــة مركــز دبــي المالــي العالمــي، وســلط الضــوء علــى 

كيفيــة الاســتفادة منهــا، وكــي يؤتــي هــذا المبحــث ثمــاره المرجــوة، قســم إلــى مطلبــن: 

المطلــب الأول يحاكــي تجربــة مركــز دبــي المالــي العالمــي الخاصــة بالقانــون الواجــب 

التطبيــق، والمطلــب الثانــي يناقــش الــدروس المســتفادة مــن التجربــة، وكيــف يمكــن لدولــة 

الكويــت الاســتفادة منهــا، مــع طــرح بعــض الضمانــات البديلــة.
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المبحث الأول: التحكيم والاختصاص القضائي

يقــوم التنظيــم القضائــي فــي الــدول علــى الاختصــاص القضائــي الــذي تنظمــه 

قوانــن الدولــة، إلا أن التحكيــم قــد يمثــل اســتثناء علــى تلــك الاختصاصــات للمحاكــم؛ 

بغــرض دعــم الاســتثمار الأجنبــي، وهــو مــا قــد يصــل إلــى المســاس بالنظــام العــام 

بالدولــة وســيادتها. ولبيــان ذلــك قســم هــذا المبحــث إلــى مطلبــن: المطلــب الأول يتعــرض 

لموضــوع التحكيــم ودوره فــي دعــم الاســتثمار الأجنبــي، أمــا المطلــب الثانــي؛ فيناقــش 

مــدى حريــة أطــراف التحكيــم فــي اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق، وكل ذلــك علــى 

التفصيــل الآتــي.

المطلب الأول: التحكيم وأهمية الاستثمار الأجنبي

ذلــك  يشــمل  ولا  الــدول،  تنميــة  فــي  كبيــراً  دوراً  الأجنبــي  الاســتثمار  يلعــب 

كونــه مصــدراً لــرأس المــال فقــط، بــل لأنــه قــد يعــد المصــدر الوحيــد للحصــول علــى 

التكنولوجيــا الحديثــة )ســليمان، 2016، ص.655(. فــي الكويــت هنــاك عــدة أهــداف 

للاســتثمار الأجنبــي المباشــر )]Foreign Direct Investment [FDI( ، مــن أهمهــا: 

جــذب التكنولوجيــا المتطــورة عــن طريــق دخــول الشــركات الأجنبيــة إلــى دولــة الكويــت.  

اعتباريــا،  أم  طبيعيــا  أكان شــخصاً  ســواء  مســتثمر  كل  هــو  الأجنبــي  والمســتثمر 

ينتمــي إلــى دولــة مختلفــة عــن الدولــة المســتثمر بهــا، فهــو الاســتثمار الناشــئ عبــر 

ص.219(.  ،2019 )يحيــاوي،  الحــدود 

فللاســتثمار الأجنبــي آثــار إيجابيــة وأخــرى ســلبية علــى الدولــة والاقتصاد والمجتمع 

الأجنبــي  الســلبية للاســتثمار  الآثــار  أهــم  )ســعيدي، 2018، ص ص.125 -128(. ومــن 

المســاس بســيادة الدولــة مــن خــال الضغــط علــى الكيانــات الحكوميــة المختلفــة )الدســوقي، 

اســتقرار  فيــه  الأجنبــي  الاســتثمار  أن  فمنهــا  الإيجابيــة؛  الآثــار  أمــا  ص.155(.   ،2019

اقتصــادي وأمنــي وإقليمــي للدولــة، فالشــركات الأجنبيــة ســوف تســعى إلــى المحافظــة علــى 

أموالهــا عــن طريــق المحافظــة علــى أمــن الدولــة الحاضنــة واســتقرارها واقتصادهــا.
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وبالمقابــل قــد تســعى الشــركات الأجنبيــة إلــى تحقيــق أهدافهــا الخاصــة، ومنهــا 

التنويع الذي يعد أحد السبل لتخفيض المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركات، 

ومنهــا انخفــاض الدخــل؛ إذ إن ســهولة انتقالهــا مــن دولــة إلــى أخــرى يمكنهــا مــن 

التحــرك إلــى الــدول ذات العائــد المرتفــع )ســليمان، 2016، ص.257(.

وجــذب الاســتثمار الأجنبــي ليــس بالأمــر الســهل كمــا يعتقــد البعــض؛ ذلــك لأن 

المســتثمر الأجنبــي ليــس علــى اســتعداد للمجازفــة بأموالــه بــأن يضعهــا فــي بيئــة غيــر 

صالحــة للاســتثمار، أو فيهــا العديــد مــن المخاطــر، ســواء أكانــت مخاطــر تجاريــة؛ مثــل 

أعمــال المنافســة أو تغييــر قــوى العــرض والطلــب، أم مخاطــر غيــر تجاريــة؛ مثــل التأميــم 

أو نــزع الملكيــة أو المصــادرة للمصلحــة العامــة وغيرهــا )حســن، 2017، ص.194(.

تحديــث  إلــى  تحتــاج  الأجنبــي  بالاســتثمار  الخاصــة  الوطنيــة  والتشــريعات 

مســتمر ومراقبــة فعالــة؛ وذلــك لتهيئــة المنــاخ الاســتثماري الجــاذب للمســتثمر الأجنبــي 

)الزهير، 2019، ص.289(.  وهناك تعارض بين سياسة التحفيز للاستثمار الأجنبي 

المباشــر، وضبــط الاســتثمار فــي النطــاق الوطنــي؛ لذلــك صــدرت قوانــن عــدة لتنظيــم 

هــذا التعــارض بمــا يســمى قانــون الاســتثمار الأجنبــي )الجــدران، 2019، ص.13(.

والحوافــز هــي كل ميــزة اقتصاديــة توفرهــا الدولــة المضيفــة للمســتثمر الأجنبــي، 

يكــون الهــدف منهــا دعــم التنميــة فــي الدولــة، والاســتفادة المحتملــة مــن الاســتثمار 

والعــروض  الحوافــز  تقديــم  جانــب  مــن  دوليــة  منافســة  وهنــاك  المباشــر،  الأجنبــي 

بغــرض جــذب المســتثمر الأجنبــي )بودالــي، 2021، ص.62(.

 Foreign( وهنــاك عــدد مــن الحوافــز والضمانــات القانونيــة للاســتثمار الأجنبــي

Investment(، مــن أهمهــا التحكيــم. وللتحكيــم دور فــي تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي 

ودعمــه؛ فهــو يتيــح نوعــا مــن الحريــة فــي اختيــار وســيلة تســوية المنازعــات )الروحانــي، 

2019، ص.153(.
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ومــن العوامــل الرئيســية فــي جــذب الاســتثمار الأجنبــي وتشــجيعه أن يوجــد نظــام 

تحكيمــي يقــوم علــى تســوية النزاعــات المتعلقــة بالمســتثمر الأجنبــي )الروحانــي، 2019، 

ص.169(. والموضــوع يتعلــق بأمريــن: الأول خــاص باختيــار القانــون الواجــب التطبيــق 

علــى الموضــوع، والثانــي يتنــاول اختيــار الوســيلة المناســبة لحــل النزاعــات.

فــي  ومركــزه  تعنــي حمايــة حقوقــه  الأجنبــي  للمســتثمر  القانونيــة  والحمايــة 

الدولــة المضيفــة عــن طريــق تقديــم الوســائل الكفيلــة والمشــجعة لــه، ومــن تلــك الوســائل 

إجــراءات التحكيــم وتســوية المنازعــات )أحمــد، وأحمــد، 2021، ص.397(.

والحاجــة لنظــام التحكيــم فــي تطــور مســتمر؛ ففــي الماضــي كان نظــام التحكيــم 

أمــراً اســتثنائياً نــادراً؛ لأنــه يتدخــل فــي اختصــاص القضــاء الوطنــي ويتعلــق بســيادة 

حــل  فــي  المهمــة  العوامــل  مــن  التحكيــم  نظــام  أصبــح  الحاضــر  الوقــت  وفــي  الدولــة، 

النزاعــات بأنواعهــا كافــة )محمــد، 2019، ص.291(.

ومــن المشــكلات العمليــة لنظــام التحكيــم اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق فــي 

حالــة حــدوث خــاف بــن المســتثمر الكويتــي والمســتثمر الأجنبــي، وهــل يجــوز اختيــار 

قانــون أجنبــي أو نظــام قانونــي معــن غيــر القانــون الوطنــي ليطبــق علــى النــزاع محــل 

التحكيــم؟ هــذا التســاؤل خصــص المطلــب القــادم للإجابــة عنــه.

المطلب الثاني: الاختصاص القضائي حق أصيل للدولة

قواعــد الاختصــاص للمحاكــم تدخــل فــي اختصــاص كل محكمــة، وهــي ســلطة 

الدولــة بنظــر الدعــوى المرفوعــة إليهــا، ســواء تعلــق ذلــك  المحاكــم الخاضعــة لقانــون 

بنــوع الدعــوى أم بقيمتهــا، أم بمــكان رفعهــا وغيرهــا؛ أي أن المحكمــة مختصــة بنظــر 

الوطنــي مختصــا مــن عدمــه- ويطلــق  القضــاء  الدعــوى- وهــو توضيــح إذا مــا كان 

عليــه قواعــد تنــازع الاختصــاص القضائــي. وفكــرة الاختصــاص القضائــي أن محكمــة 

واحــدة فــي الدولــة لا تســتطيع نظــر جميــع القضايــا والمنازعــات الواقعــة بــن جميــع 
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الأفــراد فــي مختلــف أنحــاء الدولــة، وعليــه يســتلزم تجزئــة تلــك الولايــة )الاختصــاص( 

إلــى أجــزاء، بحيــث يكــون لــكل محكمــة نصيــب مــن هــذه الولايــة، فهــذا الجــزء الممنــوح 

للمحكمــة مــن ولايــة القضــاء هــو اختصاصهــا. 

للمحاكــم  الدولــي  الاختصــاص  منهــا،  عــدة،  أنــواع  القضائــي  وللاختصــاص 

الكويتيــة؛ إذ لا يجــوز الاتفــاق علــى اســتبعاد القضــاء الكويتــي لصالــح قضــاء أجنبــي. 

 علــى الاختصــاص الدولــي؛ إذ إن 
ً
ويُعــد العقــار الموجــود خــارج دولــة الكويــت مثــالا

المحاكــم الكويتيــة غيــر مختصــة بالنظــر فــي الدعــاوى العقاريــة المتعلقــة بــه، وقــد نصــت 

محكمــة التمييــز علــى أن: "المحاكــم الكويتيــة الأصــل اختصاصهــا بالدعــاوى المرفوعـــة 

علـــى الكـــويتي والأجنبـــي الـــذي لـــه موطــن أو محــل إقامــة غيــر معتــاد بالكويـــت، وكـــان 

ــدم اختصاصهــا بالدعــاوى العقاريــة المتعلقــة  ــتثناء. عـ ــار. الاسـ ــا مـــوطن مختـ ــه فيهـ لـ

بعقــار خــارج الكويــت" )الطعــن 1989/311 تجــاري جلســة 1990/3/11(.

ولا يعنــي ذلــك أن الأجنبــي لا يســتطيع رفــع الدعــاوى أو أن ترفــع عليــه الدعــاوى 

فــي الكويــت؛ إذ نصــت محكمــة التمييــز علــى أن: "المحاكــم الكويتيــة. اختصاصهــا بنظــر 

الدعوى التـــي ترفـــع علـــى الأجنبـــي متـــى كـــان لـــه فـــي الكويت موطن مختار، ولو لم يكن 

لــه بهــا موطــن أو محــل إقامــة" ) الطعــن 238/ 2007 تجــاري جلســة 2008/6/12(.

إذا تجــاوز القاضــي حــدود ولايتــه القضائيــة الدوليــة، فــإن حكمــه يكــون منعدمــا، 

القضــاء  لولايــة  أجنبــي لا يخضــع  الصــادر ضــد  الحكــم  ولا يحــوز أي حجيــة، مثــل 

الوطنــي؛ فهــي كالأحــكام الصــادرة عــن غيــر قــاضٍ، فتكــون هــي والعــدم ســواء. ونصــت 

محكمة التمييز على أن: "العدالة مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التـي تحقـق 

ــذه المـــصلحة بواســـطة قـــضائها دون غيــره مــن قضــاء أجنبــي، الاختصــاص الدولــي  هـ

المعقــود للمحـــاكم الكويتيـــة مـــن النظـــام العـــام، الاتفــاق علــى تنحيــة القضــاء الكويتــي 

لـــصالح قـــضاء أجنبـــي. غيـــر جـــائز" )الطعــن 38/ 1974 تجــاري جلســة 1975/5/21(. 
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وعليــه؛ لا يجــوز الاتفــاق بــن الخصــوم علــى تنحيــة القضــاء الكويتــي لمصلحــة 

قضــاء أجنبــي؛ فهــو أمــر مــن النظــام العــام، إلا أن الأمــر يختلــف عنــد تنظيــم العلاقــات 

ذات العنصــر الأجنبــي؛ إذ قــد يســمح القانــون الوطنــي بتطبيــق القانــون الأجنبــي علــى 

نــزاع معــن، وهــو مــا يســمى بالقانــون الدولــي الخــاص.

تنظــم  التــي  القانونيــة  القواعــد  مــن  مجموعــة  هــو  الخــاص  الدولــي  فالقانــون 

العلاقــات ذات العنصــر الأجنبــي )خويــرة، 2020، ص.339(، فتحــدد القانــون الواجــب 

التطبيــق، فســيكون قانــون الدولــة التــي يوجــد بهــا الأجنبــي، أم قانــون دولتــه هــو؟ 

، إذا طلــق زوج زوجتــه فــي دولــة غيــر دولتــه، فــإن القانــون الــذي يطبــق 
ً
فمثــا

عليــه هــو قانــون دولتــه وليــس قانــون الدولــة التــي وقــع فيهــا الطــاق، وهــو مــا نصــت 

عليــه محكمــة التمييــز الكويتيــة بالقــول إنــه: "القانــون الواجــب التطبيــق علـــى الطـــاق 

إذا كـــان طرفـــا الـــدعوى مـــصريين، هو قـــانون الأحـــوال الشــخصية المصري". )الطعن 

1985/2 أحوال جلسة 4/15/ 1985(، وهذا استثناء على مبدأ الإقليمية؛ لأن ثقافات 

الشــعوب وعاداتهــم تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر، فــإذا أراد الأجنبــي التمســك بقانــون 

دولتــه، وجــب عليــه أن يطلــب مــن القاضــي أن يطبــق عليــه قانــون دولتــه، ولكــن لا يجــوز 

لهــذا الأجنبــي أن يتمســك بقانــون دولتــه إذا كان يخالــف النظــام العــام فــي الدولــة التــي 

يتحاكــم فيهــا.

القوانــن )Conflict of Laws( مــن الخصــوم  ويشــترط أن تطــرح مســألة تنــازع 

فــي القضيــة، وضــرورة تمســك الخصــم المســتفيد مــن تطبيــق القانــون الأجنبــي؛ فقواعــد 

الإســناد غيــر ملزمــة، فــا تبحــث مســألة تطبيــق القانــون إلا إذا أثارهــا الخصــوم، وإلا 

تجاهلــت المحكمــة الموضــوع وطبقــت القانــون الوطنــي الكويتــي )الســمدان، 1986، ص.23(.

لــدى بعــض قضــاة الموضــوع فــي  العملــي نجــد أن هنــاك اتجاهــا  الواقــع  وفــي 

الكويــت إلــى تجاهــل بعــض شــروط تطبيــق قواعــد الاختصــاص القضائــي الــواردة فــي 
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القانــون، وعــدم الالتــزام بقواعــد الإســناد الــواردة بالتشــريع الكويتــي، والــذي قــد يرجــع 

إلــى صعوبــة الوصــول إلــى القانــون الأجنبــي الواجــب التطبيــق، خصوصــا فــي مســائل 

الأحــوال الشــخصية؛ ممــا جعــل البعــض ينتقــد هــذا الأمــر ويصفــه بأنــه انحــراف عــن 

مقاصــد الشــارع )الســمدان، 2006، ص ص.297-296(.

كذلــك الأمــر بالنســبة إلــى الشــركات؛ إذ يطبــق قانــون مركزهــا الرئيســي، وهــو 

مــا أكدتــه محكمــة التمييــز بالنــص علــى أن: "النظــام القانونــي للشــركات الأجنبيــة 

يســري عليــه قانــون دولــة مركــز إدارتهــا الرئيســي الفعلــي" )الطعــن 104 /92 تجــاري 

جلســة 1992/12/21(.

وفــي الواقــع العملــي هنــاك أحــكام تــم الحكــم فيهــا وفقــا للقانــون الأجنبــي، وهــو 

مــا أكدتــه المحكمــة حــن نصــت علــى أنــه: 

مــؤدى نــص المــادة )34( مــن القانــون رقــم )5( لســنة )1961( بتنظيــم العلاقــات 

القانونيــة ذات العنصــر الأجنبــي أن النظــام القانونــي للشــركات الأجنبيــة يســري 

عليــه قانــون الدولــة التــي اتخــذت فيهــا هــذه الشــركات مركــز إدارتهــا الرئيســي 

الفعلــي، وكان الثابــت مــن الشــهادة الصــادرة مــن محكمــة مدينــة صوفيــا ببلغاريــا 

والمترجمــة إلــى اللغــة العربيــة - بــا خــاف بــن طرفــي الطعــن- أن الشــركة المطعــون 

هــو  البلغــاري  القانــون  معــه  يغــدو  بمــا  المدينــة؛  تلــك  الرئيســي  مقرهــا  ضدهــا 

النــص فــي  القانونــي، وأنــه وإن كان  التطبيــق لتحديــد نظامهــا  الواجــب  القانــون 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأولــى مــن القانــون البلغــاري رقــم 56 لســنة 1989 بشــأن 

الأنشــطة الاقتصاديــة بدولــة بلغاريــا والمنشــور بجريدتهــا الرســمية رقــم )4( فــي 

13-1-1989والمقــدم مــن الشــركة المطعــون ضدهــا صــورة منــه غيــر مجحــودة مــن 

البنــك الطاعــن، ومعتمــدة ترجمتهــا إلــى اللغــة العربيــة مــن وزارة العــدل الكويتيــة... 

)الطعــن 2006/449 تجــاري جلســة 2009/1/20(.

يختــاره  الــذي  للقانــون  الأجنبــي  العنصــر  ذات  التعاقديــة  الالتزامــات  تخضــع  كمــا 

المتعاقــدان، وهــذا مــا نــص عليــه الطعــن رقــم 88/198 تجــاري جلســة 1989/1/30 مــن أن: 

"الالتزامــات التعاقديــة ذات العنصــر الأجنبــي، خضوعهــا للقانــون الــذي يختــاره المتعاقــدان". 
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ويســتثنى مــن هــذا الأصــل العقـــود التـــي يبرمهـــا أصـــحاب المـــصانع والمتـــاجر 

والمــزارع مــع عمالهــم ومســتخدميهم؛ إذ يطبــق القانــون المعمــول بــه فــي الجهــة التــي 

يوجــد بهــا مركــز إدارة هــذه الأعمــال، وقــد نصــت محكمــة التمييــز علــى أنــه: 

العقــد ذو العنصــر الأجنبــي، الأصــل خضوعــه مــن حيـــث الـــشروط الموضـــوعية 

أو  الصريحــة  المتعاقديــن  إرادة  لقانــون  عليــه  تترتــب  التــي  والآثـــار  لانعقـــاده 

الـــضمنية. خلـــو العقـــد منهـــا. خـــضوعه لقانــون الموطــن المشــترك للمتعاقديــن إذا 

ــد إن اختلفــا موطنــا.  ــا العقـ ــم فيهـ ــي تـ ــة التـ اتحــدا موطنــا. وســريان قانــون الدولـ

الاستثناء من حالاتـــه: العقـــود التـــي يبرمهـــا أصـــحاب المـــصانع والمتـاجر والمزارع 

مع عمالهم ومســتخدميهم. ســريان القانون المعمـــول بـــه فـــي الجهـــة التـــي يوجـــد 

بهـــا مركــز إدارة هــذه الأعمــال. مثـــال بـــشأن ســريان القـــانون الكـــويتي علـــى 

مؤسـسة تجاريـة يقـع مركـز إدارتهـا بالكويـت. م 62 من القانون رقم )5( لسنة 

)1961( الخــاص بتنظيــم العلاقــات ذات العنصــر الأجنبــي )الطعــن 1973/19 

تجــاري جلســة 1974/5/1(.

 عــن ســيادة القانــون الوطنــي للدولــة، إلا أنــه 
ً
تطبيــق القانــون الأجنبــي يعــد تنــازلا

يشــترط ألا يخالــف القانــون الأجنبــي النظــام العــام، وتقديــر تحقــق انتهــاك النظــام العــام 

هـــو من ســلطات القاضي التقديرية )Judicial Discretion(؛ ففكرة النظام العام هي 

صمــام الأمــان إذا تعــارض القانــون الأجنبــي مــع مفاهيــم الدولــة، ويترتــب علــى تطبيقــه 

مســاس بالمبــادئ الأساســية المتعلقــة بالكيــان الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي 

فــي الدولــة )الجــار اللــه، 2020، ص.73(.

 من )1( القانون الواجب 
ً
القانون الواجب التطبيق في مجال التحكيم يشمل كلا

التطبيــق علــى حيثيــات النــزاغ؛ )2( القانــون الواجــب التطبيــق علــى اتفــاق التحكيــم؛ 

)3( القانــون الــذي يحكــم أهليــة الأطــراف للتحكيــم )4( القانــون لنفــاذ قــرار التحكيــم. 
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ويشــترط ألا يخالــف التحكيــم قانــون المرافعــات والنظــام العــام مــن جهــة وقانــون تنظيــم 

القضــاء مــن جهــة أخــرى. أي شــريطة أن يكــون القانــون الكويتــي هــو القانــون الواجــب 

التطبيــق علــى الإجــراءات، وألا تخالــف تلــك الإجــراءات القانــون الكويتــي والنظــام العــام، 

وهــو مــا أكدتــه المــادة 182 فقــرة 4 مــن قانــون المرافعــات الكويتــي، ونصهــا: ".. ويجــب 

أن يصــدر حكــم المحكــم فــي الكويــت، وإلا اتبعــت فــي شــأنه القواعــد المقــررة لأحــكام 

المحكمــن الصــادرة فــي بلــد أجنبــي".

المشــرع  التقاضــي، وهــو حــق دســتوري لا يســتطيع  التحكيــم بحــق  ويرتبــط 

الكويتــي  الدســتور  المــاد 166 مــن  التنقيــص منــه، وهــو مــا أكدتــه  إلغــاءه أو  العــادي 

بالنــص علــى أن: "حــق التقاضــي مكفــول للنــاس، ويبــن القانــون الإجــراءات والأوضــاع 

اللازمــة لممارســة هــذا الحــق".  ولا يجــوز حرمــان الشــخص مــن اللجــوء إلــى القضــاء 

الوطنــي وتطبيــق القانــون الوطنــي إلا فــي حــدود ضيقــة ومنظمــة للتحكيــم.

التحكيــم  اتفــاق  وتشــمل  داخليــة،  مراحــل  منهــا  كثيــرة،  التحكيــم  ومراحــل 

وتشــكيل هيئــة التحكيــم، وعنــد ســير إجــراءات خصومــة التحكيــم وإجــراءات القيــام 

التحكيــم.  تنفيــذ حكــم  التحكيــم. ومراحــل خارجيــة تشــمل  بمهمــة إصــدار حكــم 

بدولــة معينــة كتحكيــم  ارتباطــه  الأول:  الشــكل  عــدة، منهــا  أشــكال  وللتحكيــم 

داخلــي وتحكيــم دولــي )يتعلــق بالتجــارة الدوليــة(، والشــكل الثانــي: الجهــة التــي تتولــى 

الالتــزام  مــدى  الثالــث:  والشــكل  الخــاص  والتحكيــم  المؤسســي  كالتحكيــم  تســييره؛ 

باللجــوء إليــه؛ كالتحكيــم الاختيــاري والتحكيــم الإجبــاري، والشــكل الرابــع: مــدى التــزام 

هيئــة التحكيــم بتطبيــق القانــون؛ كالتحكيــم بالقانــون والتحكيــم بالصلــح.

وكل هــذه الأشــكال مــن التحكيــم يجــب فيهــا مراعــاة القانــون الواجــب التطبيــق 

علــى النــزاع، وعــدم النــص صراحــة علــى اســتبعاد القانــون الوطنــي؛ لأنــه أمــر مــن النظــام 

العــام، وفــي دبــي جــاء نظــام تحكيمــي بشــكل مختلــف وبــه اســتبعاد لتطبيــق النظــام 

القانونــي بشــكل صريــح، وهــو مــا نناقشــه فــي المبحــث القــادم.
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المبحث الثاني: تجربة التخلي عن الاختصاص القضائي للدولة

تعرفنا من المبحث السابق أن للتحكيم دوراً مهماً في دعم الاستثمار الأجنبي، 

الــذي بالقــدر  الأجنبــي  للمســتثمر  التحكيــم  عمليــة  تســهيل  فــي  ترغــب  الــدول   وأن 

القضائــي  الاختصــاص  أن  المبــادئ  تلــك  ومــن  الثابتــة.  القانونيــة  بالمبــادئ  يخــل  لا 

الصعــب  ومــن  للــدول  أصيــل  حــق  النــزاع  علــى  التطبيــق  الواجــب  القانــون  واختيــار 

عنــه. التنــازل 

وهنــاك محــاولات للتخلــص مــن مبــدأ الاختصــاص القضائــي للدولــة، وأن يطبــق 

نظــام الســوابق القضائيــة الــذي يناســب المســتثمر الأجنبــي، ولتقييــم تلــك التجربــة 

ومــدى ملاءمتهــا لدولــة الكويــت، قســم هــذا المبحــث إلــى مطلبــن: المطلــب الأول يناقــش 

الاختصــاص القضائــي فــي مركــز محاكــم دبــي المالــي العالمــي، والمطلــب الثانــي يتعرض 

للاختصــاص القضائــي للتحكيــم فــي الكويــت، وكل ذلــك علــى التفصيــل الآتــي.

المطلب الأول: الاختصاص القضائي في مركز محاكم دبي المالي العالمي

ســلطة  يعــدّ  وهــو  العالمــي،  المالــي  دبــي  محاكــم  مركــز  أنشــئ   2004 عــام  فــي 

كتابــة  وتمــت  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  بموجــب دســتور  قضائيــة مســتقلة 

قوانينــه ولوائحــه العالمــي باللغــة الإنجليزيــة، وتتفــق مــع القانــون الإنجليــزي فــي حالــة 

الغمــوض. ولــدى محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي قضــاة لديهــم خبــرات فــي نظــام 

الســوابق القضائيــة المشــهور فــي الأنظمــة القانونيــة غيــر المدونــة، وهــم فــي الأصــل 

قضــاة فــي دول تعتمــد علــى نظــام القانــون العــام )الإنجلوساكســوني(، بمــا فــي ذلــك 

إنجلتــرا وســنغافورة وهونــغ كونــغ.

مــن  مجموعــة  إلــى  العالمــي  المالــي  دبــي  لمركــز  المســتقل  الاختصــاص  ويمتــد 

المجــالات، بمــا فــي ذلــك مســائل الشــركات، والقوانــن التجاريــة والمدنيــة والتوظيــف 

والصناديــق الائتمانيــة وقانــون الأوراق الماليــة. كمــا يســتمر تطبيــق قوانــن أخــرى 

لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أو إمــارة دبــي؛ مثــل القانــون الجنائــي وأنظمــة الهجــرة، 

داخــل مركــز دبــي المالــي العالمــي.
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وممــا ســبق يمكــن القــول - إنــه مــن الجانــب النظــري يعتبــر المركــز إضافــة لدولــة 

الإمــارات بــل للمنطقــة كلهــا، وهــو يقــوم بتطبيــق نظــام الســوابق القضائيــة فــي منطقــة 

الشــرق الأوســط التــي تتبنــى أغلــب تشــريعاتها نظامــا قانونيــا يقــوم علــى تدويــن 

القوانــن وعــدم الاعتمــاد علــى الســوابق القضائيــة بشــكل كبيــر. إلا أن هــذا التحــول نتــج 

عنــه عــدد مــن القضايــا المتعلقــة بالدســتورية والنطــاق القضائــي للمركــز. 

علــى ســبيل المثــال، نــص المــادة 6 مــن القانــون رقــم )12( لســنة 2004 -بشــأن 

الواجــب  للقانــون  تتعــرض  التــي  العالمــي  المالــي  دبــي  مركــز  فــي  القضائيــة  الســلطة 

التطبيــق فــي المركــز- علــى أنــه: " تطبــق المحاكــم قوانــن المركــز وأنظمتــه، مــا لــم يتفــق 

أطــراف النــزاع بشــكل صريــح علــى تطبيــق قانــون آخــر، شــريطة ألا يتعــارض هــذا 

القانــون مــع النظــام العــام والآداب العامــة". والجــدل هنــا حــول الاختصــاص القضائــي 

للمركــز، وقوانــن المركــز الواجبــة التطبيــق، ومــدى تعــرض اســتبعاد القانــون الإماراتــي 

للنظــام والعــام. 

وتثــار مشــكلة أخــرى حــول التنفيــذ؛ فمــن حيــث المبــدأ، إن إنفــاذ أحــكام محاكــم 

مركــز دبــي المالــي العالمــي وقراراتهــا وأوامرهــا خــارج دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

ســيكون مشــابهاً تمامــا لإنفــاذ الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم دبــي. دســتورياً، تعتبــر 

محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي جــزءاً مــن النظــام القضائــي فــي إمــارة دبــي، وعليــه؛ 

فــإن أحكامهــا تعامــل معاملــة الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن محاكــم دبــي. وإن 

كانــت الأحــكام الصــادرة لا تشــكل جــزءاً مــن محاكــم دبــي القضائيــة، فهــي تعتمــد 

علــى محاكــم دبــي لتنفيــذ أحكامهــا. وبالمقابــل هــي هيئــة قضائيــة فريــدة مــن نوعهــا؛ 

ممــا أثــار عــدداً مــن الخلافــات الدســتورية والقانونيــة حــول التنفيــذ. فكيــف تكــون جهــة 

مســتقلة وفــي الوقــت نفســه تحتــاج إلــى محاكــم دبــي فــي التنفيــذ؟

وكان هنــاك عــدد مــن المحــاولات للتغلــب علــى تلــك المخالفــات الدســتورية والقانونيــة؛ 

 Dubai International  ]DIFC-LCIA[( التحكيــم  مركــز  أنشــئ   2008 عــام   ففــي 
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.Financial Centre-London Court of International Arbitration(، وفي عام 2014 

التغلــب علــى القضايــا المتعلقــة  أجريــت تعديــات جذريــة علــى قوانــن المركــز؛ بهــدف 

بالدســتورية والنطــاق القضائــي للمركــز.

وفــي 2021 ألغــي المركــز؛ إذ صــدر المرســوم رقــم 34 لســنة 2021 بشــأن إصــاح 

وبموجبــه  العالميــة(،  الأكاديميــة  دبــي  )مدينــة  الدولــي  للتحكيــم  دبــي  مركــز  مكانــة 

ألغــي المركــز، وألغــي مركــز DIFC-LCIA للتحكيــم، ونقــل أصولهمــا إلــى مركــز دبــي 

للتحكيــم الدولــي.

ويختلــف مركــز التحكيــم فــي محاكــم دبــي عــن مراكــز التحكيــم فــي تســوية 

منازعــات الاســتثمار؛ مثــل مركــز واشــنطن؛ إذ تشــمل الاتفاقيــة العلاقــة بــن الدولــة 

والمســتثمر الأجنبــي، ولكــن لا تشــمل علاقــة المســتثمر الأجنبــي مــع الغيــر.

ومــن أشــهر مراكــز التحكيــم فــي تســوية منازعــات الاســتثمار مركــز واشــنطن 

المنشــأ بنــاء علــى اتفاقيــة واشــنطن 1965، ويهــدف إلــى تهيئــة جــو مــن الثقــة بــن 

المســتثمر الأجنبــي والدولــة المضيفــة، ويشــترط أن تكــون الدولــة أو المؤسســات التابعــة 

لهــا طرفــا فــي منازعــات الاســتثمار؛ كــي يعــرض علــى المركــز لتحكيمــه، وأن يكــون 

اعتباريــا  أم  طبيعيــا  شــخصاً  أكان  ســواء  الأجنبــي،  المســتثمر  هــو  الآخــر  الطــرف 

)بوشــاغم، 2018، ص.156( وهــو مــا يخــرج النزاعــات بــن الأشــخاص الطبيعيــن 

المركــز حــن تحــدث بينهــم وبــن  الدولــة مــن نطــاق اختصــاص  فــي  أو الاعتباريــن 

المســتثمر الأجنبــي. وتعــد الأحــكام الصــادرة عــن مركــز واشــنطن للتحكيــم ملزمــة 

اتفاقيــة  أي  تخلــو  تــكاد  لا  وحاليــا  2020، ص.158(.  والعرمــان،  )بوقــرط  ونهائيــة 

بهــم  الخاصــة  المنازعــات  لتســوية  التحكيــم  شــرط  إدراج  مــن  الأجنبــي  للاســتثمار 

ص.124(.  ،2020 والعرمــان،  )بوقــرط 

وللطرفــن، وفقــا لاتفاقيــة واشــنطن، الحريــة فــي اختيــار القانــون الواجــب التطبيق 

علــى الموضــوع، وذلــك فــي حــدود العلاقــة التعاقديــة؛ أي تنحصــر فــي العقــد بين الطرفين 

فقــط، أمــا القانــون الإداري والمالــي والعمــل؛ فيطبــق قانــون الدولــة المضيفــة )دواس، 

2020، ص.160(.
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ويتضــح أن مركــز واشــنطن يكــون بــن الدولــة والمســتثمر الأجنبــي وليــس بــن 

الأشــخاص، كمــا أنــه يكــون فــي حــدود العلاقــة التعاقديــة دون غيرهــا.

المالــي  دبــي  مركــز  اختصــاص محاكــم  حــول  واختــاف مســتمر  جــدال  وهنــاك 

لبيــان ذلــك وتفســير نصــوص قانــون  إلــى المحاكــم؛  الكثيــر للجــوء  العالمــي؛ ممــا دفــع 

محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي، ومــن تلــك الأحــكام مــا نصــت عليــه المحكمــة  النــص فــي 

المــادة الثامنــة مــن القانــون رقــم 9 لســنة 2004 بشــأن مركــز دبــي المالــي العالمــي - الــذي 

صــدر الحكــم المطعــون فيــه فــي ظلهــا - وقبــل تعديلهــا بالقانــون رقــم 7 لســنة 2011 علــى أن :

1- تشــكل محاكــم لمركــز دبــي المالــي العالمــي تقــوم بمهامهــا بشــكل مســتقل 

وفقــا لأحــكام هــذا القانــون وقوانــن وأنظمــة المراكــز الأخــرى.  2- مــا لــم ينــص 

أي قانــون مــن قوانــن المركــز علــى خــاف ذلــك تختــص محاكــم المركــز دون 

غيرهــا بالنظــر والفصــل فــي أيــة دعــاوى يكــون المركــز أو مؤسســاته أو أي مــن 

هيئاتــه طرفــا فيهــا، وكذلــك النظــر والفصــل فــي أي نــزاع ينشــأ عــن أيــة معاملــة 

تتــم فــي المركــز أو واقعــة تحــدث فيهــا... 3- ".....". 4- ".....". 5- ".....". 6- ".....".

والنــص فــي المــادة )20( مــن القانــون ذاتــه علــى أنــه: "يلغــى أي نــص فــي أي قانــون آخــر 

إلــى المــدى الــذي يتعــارض فيــه وأحــكام هــذا القانــون"، والنــص فــي المــادة الخامســة مــن 

القانــون رقــم 12 لســنة 2004 بشــأن محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي علــى أن: 

الاختصــاص القضائــي: أ- المحكمــة الابتدائيــة: 1- مــع مراعــاة الفقــرة )2( مــن 

الدعــاوى  أ-  فــي:  بالنظــر  غيرهــا  دون  الابتدائيــة  المحكمــة  تختــص  المــادة  هــذه 

والمنازعــات المدنيــة أو التجاريــة التــي يكــون المركــز أو أي مــن هيئــات المركــز أو 

مؤسســاته طرفــا فيهــا. ب- الدعــاوى والمنازعــات المدنيــة أو التجاريــة الناشــئة عــن 

أو المتعلقــة بعقــد تــم تنفيــذه أو معاملــة تــم إجراؤهــا كليــا أو جزئيــا فــي المركــز 

أو بواقعــة حدثــت بالمركــز. ج- الطعــون التــي تقــدم ضــد القــرارات الصــادرة عــن 

هيئــات المركــز والتــي تكــون قابلــة للطعــن بموجــب قوانــن المركــز وأنظمتــه. د- أي 

طلــب تكــون للمحاكــم صلاحيــة النظــر فيــه بموجــب قوانــن المركــز وأنظمتــه. 
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2- يجــوز للأطــراف الاتفــاق علــى اختصــاص أيــة محكمــة أخــرى فــي المســائل 

الــواردة فــي الفقــرات )أ( و)ب( و)د( مــن هــذه المــادة. ب- محكمــة الاســتئناف: 

1- تختــص محكمــة الاســتئناف دون غيرهــا بالنظــر فــي: أ- الطعــون التــي تقــدم 

ضــد الأحــكام والقــرارات الصــادرة عــن المحكمــة الابتدائيــة. ب- ".....". 2- ".....". 

ج- قاضــي التنفيــذ فــي المركــز:...".

والنــص فــي المــادة العاشــرة مــن القانــون ذاتــه علــى أنــه: "يلغــى أي نــص فــي أي قانــون 

أن محكمــة  علــى  يــدل  القانــون"،  هــذا  وأحــكام  فيــه  يتعــارض  الــذي  المــدى  إلــى  آخــر 

مركــز دبــي المالــي العالمــي الابتدائيــة تختــص دون غيرهــا بالنظــر فــي جميــع الدعــاوى 

المركــز يكــون  التــي  بالعقــارات-  المتعلقــة  -ومنهــا  والتجاريــة  المدنيــة   والمنازعــات 

أو هيئاتــه أو مؤسســاته طرفــا فيهــا أو الناشــئة أو المتعلقــة بعقــد تــم تنفيــذه أو معاملــة 

تــم إجراؤهــا كليــا أو جزئيــا فــي المركــز أو بواقعــة حدثــت بــه، مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى 

اختصــاص أيــة محكمــة أخــرى، ومــن المقــرر أن التشــريع لا يلغــى إلا بتشــريع لاحــق 

مماثــل لــه أو أقــوى منــه ينــص علــى الإلغــاء صراحــة أو يــدل عليــه ضمنــا )طعــن 133 

/2010 عقــاري جلســة 2011/6/5(.

 حــول الاختصــاص القضائــي 
ً
    ويظهــر جليــا مــن الحكــم الســابق أن هنــاك جــدلا

لمحاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي؛ إذ نصــت المــادة 20 مــن القانــون رقــم 9 لســنة 2004 

بشــأن مركــز دبــي المالــي العالمــي علــى إلغــاء أي قانــون آخــر إلــى المــدى الــذي يتعــارض 

فيــه وأحــكام هــذا القانــون، ولــم يشــر إلــى احتــرام النظــام العــام وســيادة الدولــة، بــل 

أعطــى محاكــم دبــي الاختصــاص دون غيرهــا بالنظــر فــي جميــع الدعــاوى والمنازعــات 

المدنيــة والتجاريــة التــي يكــون المركــز أو هيئاتــه أو مؤسســاته طرفــا فيهــا أو الناشــئة 

المركــز فــي  أو جزئيــا  كليــا  إجراؤهــا  تــم  معاملــة  أو  تنفيــذه  تــم  بعقــد  المتعلقــة   أو 

أو بواقعة حدثت به.

وبذلــك يمكــن القــول: علــى الرغــم مــن كــون المركــز جــاء بأفــكار حديثــة تمثــل 

أداة جاذبــة للاســتثمار، فإنــه خــرج عــن الأعــراف الســائدة فــي مجــال الاختصــاص 
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القضائــي، وجــاء بنصــوص قانونيــة تعــارض مــا هــو معمــول بــه فــي مجــال القانــون 

الواجــب التطبيــق علــى النــزاع؛ فقــد جــاء بنظــام قانونــي يختلــف عــن النظــام المعمــول بــه 

فــي التشــريعات المقارنــة وتشــريع الدولــة نفســها.

المطلب الثاني: الاختصاص القضائي للتحكيم في الكويت

 تعرفنــا أن علاقــة المســتثمر الأجنبــي مــع الدولــة تختلــف عــن علاقتــه بالغيــر؛

إذ إن علاقتــه مــع الدولــة يمكــن أن تخضــع لمراكــز تســوية المنازعــات الدوليــة؛ مثــل مركــز 

واشــنطن للتحكيــم، أمــا علاقــة المســتثمر الأجنبــي مــع الغيــر؛ فالأمــر مختلف.

وتعرفنــا ممــا ســبق أنــه مــن أجــل تجنــب القضــاء العــادي يتــم اللجــوء إلــى قضــاء 

من نوع خاص وهو نظام التحكيم الذي يتميز بسرعة فض النزاع، وبه نوع من الدعم 

والضمــان للمســتثمر الأجنبــي، إلا أن هنــاك أمــوراً مشــروعة وأمــوراً غيــر مشــروعة فــي 

، بــل هــي 
ً
هــذا الخيــار. ولا تعــد مراكــز التحكيــم فــي الكويــت نظــام محاكــم مســتقلا

مراكــز تخضــع لقيــود وشــروط معينــة، وتطبــق فــي نطــاق ضيــق نوعــا مــا.

 مــا يطبــق مــكان التحكيــم قانــون الدولــة، ولكــن إذا طبــق التحكيــم قانونــا 
ً
وعــادة

القانــون  أجــاز  إذا  الأمــر  فــي خــاف، ويختلــف  التحكيــم  الدولــة يدخــل  غيــر قانــون 

 فــي الكويــت تخضــع 
ً
تطبيــق قانــون أجنبــي علــى العلاقــات ذات العنصــر الأجنبــي. مثــا

الالتزامــات العقديــة لقانــون جنســية كل مــن الطرفــن فــي حــال اتحــاد الجنســية، وإذا لــم 

تتحــد يكــون قانــون مــكان إبــرام العقــد، وذلــك مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى تطبيــق قانــون 

دولــة أخــرى، المــادة 59 مــن قانــون رقــم 5 لســنة 1961.

وتنــص المــادة رقــم 26 مــن قانــون رقــم 116 لســنة 2013 فــي شــأن تشــجيع 

الاســتثمار المباشــر فــي دولــة الكويــت علــى أنــه: "تكــون المحاكــم الكويتيــة وحدهــا هــي 

المختصــة بنظــر أي نــزاع ينشــأ بــن مشــروعات الاســتثمار والغيــر أيــا كان، ويجــوز 

الاتفــاق علــى الالتجــاء فــي هــذا النــزاع إلــى التحكيــم".  ومــن ثــم؛ لا يجــوز لغيــر المحاكــم 

الكويتيــة أن تحــل النــزاع بــن المســتثمر الأجنبــي والغيــر، ويجــوز التحكيــم ولكــن بالقــدر 

الــذي لا يخالــف النظــام العــام فــي الدولــة.



ظفر الهاجري، عبدالله الشبلي

196

2024 - )192( 50 - -

ومــن أنــواع التحكيــم مــا يطلــق عليــه التحكيــم المؤسســي، وهــو التحكيــم المنظــم، 

ومعنــاه أن تحــل إرادة المركــز محــل إرادة الأطــراف المتنازعــن؛ فهــو أن توافــق إرادتــان 

فــي تخويــل النظــام الأساســي لمركــز التحكيــم المؤسســي بحســم النــزاع محــل الخــاف 

ســير  وكيفيــة  التحكيــم،  اتفــاق  إبــرام  يحــدد  مــن  هــو  المؤسســي  فالنظــام  بينهمــا، 

خصومــة التحكيــم أمامــه، وطريقــة إصــدار قــرار أو حكــم التحكيــم فــي موضوعهــا، 

وطــرق التنفيــذ، ومــا يترتــب عليــه مــن الآثــار القانونيــة، وطــرق الطعــن علــى الحكــم؛ فلــه 

عــدة مميــزات عــن الوســائل البديلــة لفــض المنازعــات؛ كالمحكــم المنفــرد أو هيئــة التحكيــم 

)العميــرة، 2021، ص ص.16–17(.

فالتحكيم العادي )الحر( هو ذلك الاتفاق بين الأشــخاص على عرض نزاع قائم 

بينهــم علــى المحكــم للفصــل فيــه دون عرضــه علــى المحكمــة. أمــا التحكيــم المؤسســي 

فهــو الــذي يجــري تحــت رعايــة إحــدى مؤسســات أو مراكــز التحكيــم الدائمــة، وذلــك 

وفقــا للائحــة التحكيــم الخاصــة بهــا الموضوعــة مســبقاً، فيكفــي، وفقــا لنظــام التحكيــم 

المؤسســي، أن يتفــق المتنازعــان علــى اللجــوء إلــى إحــدى هيئــات التحكيــم المؤسســي. 

ومن أهم مراكز التحكيم المؤسسي في الكويت:

-	 الــذي  الكويــت  تجــارة وصناعــة  بغرفــة  التجــاري  للتحكيــم  الكويــت  مركــز 

.2000 عــام  أنشــئ 

-	 مركز التحكيم التابع لجمعية المحامين الكويتية، الذي أنشئ عام 2000.

-	 المهندســين  لجمعيــة  التابعــة  الدولــي  والتحكيــم  للوســاطة  الكويــت  غرفــة 

.2012 وتعديلــه   ،1999 الكويتيــة 

-	 مركز التحكيم التابع لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية 2012.

-	  للقانــون 
ً
مركــز التحكيــم الخــاص التابــع لهيئــة أســواق المــال الكويتــي وفقــا

رقــم 7 لســنة 2010.

وفــي الكويــت تتشــكل الســلطة القضائيــة مــن مجموعــة مــن المحاكــم، ويوجــد 

بجانــب المحاكــم هيئــات التحكيــم. وتخــرج المســائل التــي اتفــق فيهــا علــى التحكيــم 
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النــزاع لحــل  البديلــة  الحلــول  أشــهر  ومــن  المحاكــم(1).  ولايــة  عــن  النــزاع   لفصــل 
(Alternative Dispute Resolution( هــو التحكيــم، والتحكيــم فــي الكويــت ثلاثــة 

أنــواع: تحكيــم اختيــاري، وتحكيــم مؤسســي، وتحكيــم قضائــي.

)1( التحكيم الاختياري 

التحكيــم الاختيــاري هــو عمــل قضائــي ذو طبيعــة خاصــة. فالتحكيــم طريــق 

استثنائي لفض الخصومات بشرط أن يكون تنفيـذه ممكنـاً(2)، ويُعد التجاء الخصم 

إلــى القضــاء فــي مســألة اتفــق علــى التحكـــيم فيهـــا مخالفـــة لقواعـــد الاختـــصاص.

والكتابــة شــرط لإثبــات التحكيــم، وقــد نصــت محكمــة التمييــز علــى أن: "التحكيــم 

عقــد يتــم بالإيجــاب والقبــول، والكتابــة شــرط لإثباتــه، وانعقــاد الاتفــاق علــى التحكيــم، 

شــرطه وجــوب تطـــابق القبـــول للإيجـــاب فـــي كـــل المـــسائل التـــي اتجهــت إرادة الطرفــن 

إلــى الاتفــاق عليهــا. واختــاف القبــول عــن الإيجــاب، أثــره عــدم انعقــاده" )الطعــن 6 

لســنة 1974 مدنــي جلســة 1974/6/17(.

)2( التحكيم المؤسسي

التحكيــم المؤسســي هــو تحكيــم يتبــع مؤسســة معينــة ولــه قواعــده الخاصــة 

المنظمــة لــه؛ مثــل التحكيــم فــي أســواق المــال؛ إذ تنــص المــادة )148( مــن قانــون رقــم 

))) نصت محكمة التمييز على أن: 
ولاية الفصل في جميع المنازعات للمحاكم. الاستثناء. الاتفـاق بـين الخـصوم علـى إحالـة مـا ينشأ بينهم من نزاع 
على تنفيذ عقد معـين علـى محكـم أو محكمـين يختـارونهم للفـصل فيـه بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم. - المحكم 
يستمد ولايته من اتفاق الخصوم. ما لم يـشمله الاتفـاق. خروجـه عـن نطـاق التحكـيم. وجوب اللجوء إلى المحاكم 

 ولأي من الخصوم دفع 
ً
 عـن نطـاق التحكيم. لا يعد حكما

ً
للفصل فيه. أثره. ما يصدر عن هيئـة التحكـيم خارجـا

على  الاتفاق  نطاق  تحديد  لإهداره.  مبتدأة  دعوى  لرفع  حاجة  دون  وجـوده  بعـدم  والتمـسك  عليـه  بـه  الاحتجاج 
التحكيم بما يثور من نزاع بـين أطـراف الاتفاقيـة بـشأن تفـسيرها أو تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها. أثره. منازعة 
أحدهما قبل الآخـر بـشأن مـسألة عـدم صـحتها أو عدم نفاذها في حقه لتجاوز من يمثل الأصيل فـي التعاقـد حـدود 
نيابتـه دون إذنـه. خروجهـا عن نطاق التحكيم. عدم اختصاص المحكم الاتفاقي بنظر النـزاع بـشأنها. قـضاء حكـم 
التحكـيم في هذا الطلب. لا يحوز حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبة الولاية من الفصل فيها )الطعن 2003/278 

مدني جلسة 2002/6/16(.
))) أنظر نص الحكم في الهامش السابق.



ظفر الهاجري، عبدالله الشبلي

198

2024 - )192( 50 - -

)7( لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط الأوراق الماليــة علــى 

أنــه: "يجــوز تســوية المنازعــات الناشــئة عــن الالتزامــات المقــررة فــي هــذا القانــون أو أي 

قانــون آخــر إذا تعلقــت بمعامــات ســوق المــال عــن طريــق نظــام التحكيــم، وذلــك وفقــا 

للنظــام الخــاص بالتحكيــم الــذي تضعــه الهيئــة".

)3( التحكيم القضائي 

التحكيــم القضائــي هــو تحكيــم تحــت تنظيــم القضــاء، وقانــون رقــم )11( لســنة 

)1995( بشــأن التحكيــم القضائــي فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة هــو مــن ينظــم التحكيــم 

القضائــي؛ إذ تنــص المــادة الأولــى منــه علــى أنــه: "تشــكل بمقــر محكمــة الاســتئناف 

هيئــة تحكيــم أو أكثــر مــن ثلاثــة مــن رجــال القضــاء، واثنــن مــن المحكمــن...".

وهنــاك ثــاث مراحــل مهمــة فــي التحكيــم، وكل منهــا يحتــاج إلــى قانــون واجــب 

التطبيــق، وألا يخالــف التحكيــم النظــام العــام والآداب، ومراحــل التحكيــم هــي:

-	 المرحلة الأولى: إبرام اتفاق التحكيم )شرط التحكيم(.

-	 المرحلة الثانية: وضع اتفاق التحكيم موضع التنفيذ وذلك عند حدوث نزاع.

-	 المرحلــة الثالثــة: مــا بعــد صــدور قــرار التحكيــم وتشــمل )1( طلــب تنفيــذ 

الحكــم؛ )2( طلــب إلغــاء الحكــم؛ )3( طلــب إبطــال الحكــم.

وكل مرحلــة تحتــاج إلــى اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق علــى النــزاع، ولاختيــار 

الإرادة  النــزاع هنــاك عــدة خيــارات، منهــا:  التطبيــق علــى موضــوع  الواجــب  القانــون 

المختــارة، إلا أنــه يجــب ألا يضــر بالمصلحــة العامــة، وألا يخالــف الدســتور، أو تطبيــق 

قانــون وطنــي ذي صلــة وثيقــة بالنــزاع، أو الاســتعانة بعــادات التجــارة الدوليــة وأعرافهــا 

التطبيــق علــى  الواجــب  القانــون  اختيــار  أمــا  الطبيعــي.  والقانــون  العدالــة  واعتبــارات 

إجــراءات التحكيــم؛ فهــو أمــر خــارج نطــاق البحــث.

وظهــر حديثــا مبــدأ تدويــل العقــد، مثــل تطبيــق مبادئ التجارة الدولية )الســوابق(، 

مقيــد  إنــه  كمــا  الوطنيــة،  الأنظمــة  مثــل  ؛ 
ً
متكامــا قانونيــا  نظامــا  يشــكل  لا  ولكنــه 

بالالتــزام بالمصلحــة العامــة والنظــام العــام للدولــة.
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وعليــه؛ مــن يحــدد القانــون الواجــب التطبيــق هــو مبــدأ ســلطان الإرادة، مــع مراعــاة 

قواعــد القانــون المدنــي والتجــاري المتعلقــة بالنظــام العــام؛ فــإذا لــم تــراعَ تلــك القواعــد 

المتعلقــة بالنظــام العــام يصبــح الحكــم الصــادر عــن التحكيــم غيــر قابــل للتنفيــذ فــي 

دولــة الكويــت؛ أي لا بــد أن يكــون خاليــا مــن موانــع التنفيــذ المتعلقــة بالنظــام العــام.

وللتحكيم عدد من القيود، منها: 

ألا يقــع التحكيــم علــى مســائل لا يجــوز التحكيــم والصلــح فيهــا: أي عــدم  	- 1 	

قابليــة موضــوع النــزاع أو محــل النــزاع للتحكيــم. مثــال مســائل الجنســية، 

المســائل الجزائيــة، مســائل الأحــوال الشــخصية؛ كالميــراث والــزواج والطــاق، 

ومســائل إجــراءات التنفيــذ المدنــي. فالقيــد هنــا أنــه لا بــد أن يكــون قانــون 

 
ً
البلــد يجيــز تســوية النــزاع عــن طريــق التحكيــم. والمحكــم قــد يكــون محكمــا

يســمى  مــا  وهــو  بالصلــح،  المحكــم  يكــون  أو  بقانــون،   
ً
مقيــدا أي  بقانــون؛ 

بالصلــح. التحكيــم 

غيــر مخالــف للنظــام العــام: النظــام العــام هــو مجموعــة المبــادئ التــي يقــوم  	- 2 	

عليهــا المجتمــع فــي المجــالات السياســية والاجتماعيــة والأخلاقيــة والدينيــة 

 أو مبادئ ثابتة، وإنما هو مجرد توجهات 
ً
كافة،  فالنظام العام  ليس أفكارا

عامــة، وتقديرهــا متــروك للقضــاء، ويقــع علــى القاضــي عــبء اســتخلاص مــا 

يعــد مــن النظــام العــام وتحديــده، وهــو فــي ذلــك ليــس مطلــق التقديــر، إنمــا عليــه 

 لرقابــة محكمــة 
ً
اللجــوء إلــى معيــار موضوعــي لا شــخصي، ويخضــع أيضــا

التمييــز؛ لأنــه يفصــل فــي مســألة قانــون؛ لذلــك يقــال: إن القاضــي غيــر مطلــق 

الحريــة فــي تحديــد النظــام العــام بــل هــو مقيــد بقيديــن: الأول أن يلجــأ إلــى 

معيــار موضوعــي )وهــو مــا يؤمــن بــه غالبيــة أفــراد المجتمــع( لا شــخصي، 

والثانــي أن يخضــع لرقابــة محكمــة التمييــز.
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ومــن الضــرورة احتــرام القواعــد الآمــرة فــي القانــون الكويتــي؛ مثــل الاختصــاص 

 بطلانــا مطلقــا. وممــا يزيــد الصعوبــة فــي التطبيــق 
ً
الولائــي وإلا اعتبــر التحكيــم باطــا

أنــه لا يوجــد نــص صريــح علــى مخالفــة قواعــد النظــام العــام الإجرائــي أو الموضوعــي من 

قبــل المحكــم، كمــا لا يوجــد تعريــف للنظــام العــام؛ فهــو فكــرة مرنــة واســعة النطــاق، ومــن 

تلــك القواعــد عــدم مخالفــة قواعــد الدســتور مثــل حــق التقاضــي، ومــا يتعلــق بالمصلحــة 

العامــة والنظــام العــام لا يخضــع للتحكيــم حتــى ولــو كان النــزاع مدنيــا أو تجاريــا.

وتؤكــد أكثــر التشــريعات أهميــة النظــام العــام عنــد اللجــوء إلــى التحكيــم، ومنهــا 

التشــريع الإماراتــي، الــذي ناقــش فــي المــادة 37 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 6 لســنة 2018 

بشــأن قانــون التحكيــم، تطبيــق قانــون الإرادة علــى موضــوع النــزاع، ونــص فيهــا علــى أنــه:  

يتفــق عليهــا  التــي  القواعــد  النــزاع  علــى موضــوع  التحكيــم  تطبــق هيئــة   -1

الأطراف، وإذا اتفق على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية 

فيــه دون القواعــد الخاصــة بتنــازع القوانــن مــا لــم يتفــق علــى خــاف ذلــك، 

بش��رط ع��دم مخالفت��ه للنظ��ام الع��ام والآداب ف��ي الدول��ة. 2- إذا اتفــق الأطــراف 

اتفاقيــة  أو  بينهــم لأحــكام عقــد نموذجــي  القانونيــة  العلاقــة  علــى إخضــاع 

دوليــة أو أيــة وثيقــة أخــرى، وجــب العمــل بتلــك الأحــكام ومــا تشــمله مــن أحــكام 

خاصــة بالتحكيــم بشــرط عــدم مخالفتــه للنظــام العــام والآداب فــي الدولــة.

مــع المصلحــة  إذا تعارضــت  بالتحكيــم  الخاصــة  وعليــه؛ لا يعتــد بالاتفاقيــات 

العامــة الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو السياســية التــي تتعلــق بنظــام المجتمــع وتعلــو 

علــى مصلحــة الأفــراد، ولا بــد مــن تقديــم المصلحــة العامــة علــى المصلحــة الخاصــة. 

مثــل قانــون العمــل فــي القطــاع الأهلــي يتعلــق بالنظــام العــام فــا يجــوز التحكيــم فيــه، 

ومثــل المــادة 305 مدنــي التــي تحــرم الفوائــد عــن الديــن المدنــي(3).

 كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع 
ً
)))  المادة 305 من القانون المدني الكويتي تنص على أنه: "يقع باطلا

 كان 
ً
بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به. ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا

."
ً
نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا
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اســتناداً  الكويتــي؛  للقانــون  تكــون  وتقديــره  العــام  النظــام  تحديــد  فــي  العبــرة 

التنفيــذ  التحكيــم فيــه، وحتــى لا يقــع  المــراد تنفيــذ حكــم  البلــد  أنــه هــو قانــون  إلــى 

متعارضــا مــع المبــادئ الأساســية فــي المجتمــع. وعليــه؛ يجــب التــزام التحكيم المؤسســي 

بالقواعــد الموضوعيــة المتعلقــة بالنظــام العــام فــي الدولــة المطلــوب التنفيــذ فيهــا )القانــون 

الموضوعــي الكويتــي(.

ومراعــاة النظــام العــام هــي الضابــط الــذي يجــب علــى حكــم التحكيــم الوطنــي 

الصــادر عــن أحــد مراكــز التحكيــم المؤسســي مراعاتــه حتــى يمكــن تنفيــذه، الحكــم 

قائــم وحائــز حجيــة الأمــر المقضــي بــه ولكــن لا يمكــن تنفيــذه فــي الكويــت.

بصورتــه  التحكيــم  اتفــاق  مرافعــات   173 المــادة  حــددت  الكويــت  دولــة  وفــي 

وشــروطه ونطاقــه وأثــره، وبينــت الفقــرة 4 مــن المــادة الســابقة نطــاق التحكيــم بــأن 

أولــه اتفــاق وأوســطه إجــراء وآخــره حكــم. والحريــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 59 

فقــرة 1 مــن قانــون رقــم 5 لسـ�نة 1961 هــي فــي اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق 

علــى العلاقــات التعاقديــة، وتنحصــر فــي العقــد بــن الطرفــن فقــط، أمــا القانــون الإداري 

والمالــي والعمــل؛ فيطبــق قانــون الدولــة المضيفــة.

وبعــد الاطــاع علــى نظــام التحكيــم فــي الكويــت والاختصــاص القضائــي الخــاص 

بــه، وبيــان القيــود علــى التحكيــم، المتمثلــة فــي أنــه لا يجــوز التحكيــم إلا فــي المســائل 

والأمــور التــي يجــوز بهــا الصلــح، كمــا يتقيــد التحكيــم بعــدم مخالفــة النظــام العــام فــي 

الكويــت، فقــد وصلنــا إلــى أمــر مســلم بــه، وهــو أنــه مــن الصعــب تطبيــق تجربــة محاكــم 

مركــز دبــي المالــي العالمــي فــي الكويــت. 

وعلــى الرغــم صعوبــة التطبيــق لتعارضــه مــع القوانــن الكويتيــة يمكــن إيجــاد 

حلــول تســهم فــي جــذب الاســتثمار الأجنبــي؛ كتقديــم تســهيلات والاســتفادة مــن 

التقــدم التكنولوجــي الخــاص باللجــوء إلــى القضــاء والتحكيــم.
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الخاتمة

حرصنــا علــى اســتهلال الدراســة بمبحــث تناولنــا فيــه التحكيــم والاختصــاص 

التحكيــم  فيــه  عرضنــا  الأول  المطلــب  مطلبــن:  إلــى  المبحــث  هــذا  قســم  القضائــي، 

الاختصــاص  أن  الثانــي  المطلــب  خــال  وتعرفنــا  الأجنبــي،  للاســتثمار  وأهميتــه 

القضائــي حــق أصيــل للدولــة، وعرضنــا خــال المبحــث الثانــي تجربــة التخلــي عــن 

الاختصــاص القضائــي للدولــة، وقســم المبحــث الثانــي إلــى مطلبــن: المطلــب الأول تنــاول 

الاختصــاص القضائــي فــي مركــز محاكــم دبــي المالــي العالمــي، وعرضنــا فــي المطلــب 

الثانــي الاختصــاص القضائــي للتحكيــم فــي الكويــت. وعلــى ضــوء الدراســة توصلنــا 

إلــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات، وهــي علــى النحــو الآتــي:

النتائج

يمثل التحكيم أحد الحوافز والحماية القانونية للاستثمار الأجنبي. 	- 1	

التشــريعات الوطنيــة الخاصــة بالاســتثمار الأجنبــي تحتــاج إلــى تحديــث مســتمر  	- 2	
ومراقبــة فعالــة؛ وذلــك لتهيئــة المنــاخ الاســتثماري الجــاذب للمســتثمر الأجنبــي.

 للمســتثمر 
ً
للتحكيــم دور فــي دعــم الاســتثمار الأجنبــي؛ فهــو يقــدم ضمانــا 	- 3	

الأجنبــي، وهنــاك حاجــة لتطويــر نظــام التحكيــم بشــكل مســتمر بالقــدر الــذي 
واحتــرام  بالدولــة  العــام  والنظــام  الأجنبــي  المســتثمر  مصلحــة  بيــن  يــوازن 

وســيادتها. قوانينهــا 

الدولــة فــي  واحــدة  محكمــة  أن  علــى  قائمــة  القضائــي  الاختصــاص  فكــرة  	- 4	 
لا تســتطيع نظر جميع القضايا وجميع المنازعات الواقعة بين جميع الأفراد 
فــي جميــع أنحــاء الدولــة، وعليــه يســتلزم تجزئــة تلــك الولايــة )الاختصــاص( 
إلــى أجــزاء؛ بحيــث يكــون لــكل محكمــة نصيــب مــن هــذه الولايــة، وهــذا الجــزء 

الممنــوح للمحكمــة مــن ولايــة القضــاء هــو اختصاصهــا.

وللاختصاص القضائي عدة أنواع منها، الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية؛  	- 5	
إذ لا يجــوز الاتفــاق علــى تنحيــة القضــاء الكويتــي لصالــح قضــاء أجنبــي.
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العدالة مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التـــي تحقـــق هـــذه المـــصلحة  	- 6	
الدولــي  فالاختصــاص  أجنبــي.  قضــاء  مــن  غيــره  دون  قـــضائها  بوســاطة 
المعقــود للمحـــاكم الكويتيـــة مـــن النظـــام العـــام، والاتفــاق علــى تنحيــة القضــاء 

ــائز. الكويتــي لـــصالح قـــضاء أجنبـــي أمــر غيـــر جـ

أنــه   عــن ســيادة القانــون الوطنــي، إلا 
ً
7-	 تطبيــق القانــون الأجنبــي يعــد تنــازلا ـ

انتهــاك  العــام، وتقديــر تحقــق  النظــام  القانــون الأجنبــي  يشــترط ألا يخالــف 
التقديريــة. القاضــي  ســلطات  مــن  هــو  العــام  النظــام 

يختلــف مركــز التحكيــم فــي محاكــم دبــي عــن مراكــز التحكيــم فــي تســوية  	- 8  	
منازعــات الاســتثمار؛ مثــل مركــز واشــنطن؛ حيــث تشــمل الاتفاقيــة العلاقــة 
بيــن الدولــة والمســتثمر الأجنبــي ولكــن لا تشــمل علاقــة المســتثمر الأجنبــي 
مــع الغيــر. كمــا أن اختصــاص مركــز واشــنطن يكــون بيــن الدولــة والمســتثمر 
الأجنبــي وليــس بيــن الأشــخاص، ويكــون فــي حــدود العلاقــة التعاقديــة دون 

غيرهــا مــن الأمــور الماليــة والإداريــة فــي الدولــة.

هنــاك جــدل حــول الاختصــاص القضائــي لمحاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي؛  	- 9 	
إذ نصــت المــادة 20 مــن القانــون رقــم 9 لســنة 2004 بشــأن مركــز دبــي المالــي 
العالمــي علــى إلغــاء أي قانــون آخــر إلــى المــدى الــذي يتعــارض فيــه وأحــكام هــذا 
القانــون، ولــم يشــر إلــى احتــرام النظــام العــام وســيادة الدولــة، بــل أعطــى محاكــم 
والمنازعــات  الدعــاوى  جميــع  فــي  بالنظــر  غيرهــا  دون  الاختصــاص  دبــي 
 فيهــا

ً
 المدنيــة والتجاريــة التــي يكــون المركــز أو هيئاتــه أو مؤسســاته طرفــا

 
ً
 أو جزئيــا

ً
أو الناشــئة أو المتعلقــة بعقــد تــم تنفيــذه أو معاملــة تــم إجراؤهــا كليــا

فــي المركــز أو بواقعــة حدثــت بــه.

التوصيات

 
ً
إنشــاء مركــز تحكيــم يقــوم بحــل النزاعــات التــي يكــون أحــد أطرافهــا مســتثمرا 	- 1	
 علــى أن تراعــى الظــروف الخاصــة بالمســتثمر الأجنبــي، وفــي الوقــت 

ً
أجنبيــا

ــة، وألا تمــس القواعــد الدســتورية  نفســه أن تراعــى المصلحــة العامــة فــي الدول
والقانونيــة المســتقرة.
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تعديــل القانــون الخــاص بالمســتثمر الأجنبــي بالنــص علــى أنــه إذا كان أحــد  	- 2	

 يجــوز اللجــوء إلــى مركــز التحكيــم الخــاص بالمســتثمر 
ً
أطــراف العلاقــة أجنبيــا

الأجنبــي مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى غيــر ذلــك؛ بحيــث يكــون الأصــل العــام 

هــو حــل النزاعــات الخاصــة بالمســتثمر الأجنبــي عــن طريــق مركــز التحكيــم 

الســابق ذكــره، مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى اللجــوء إلــى جهــة قضائيــة أخــرى. 

رغــم أن تجربــة التحكيــم فــي دبــي تبــدو مــن الجانــب النظــري فعالــة وذات جاذبيــة  	- 3 	

للمســتثمر الأجنبــي، فإنهــا قــد تتعــارض مــع قواعــد قانونيــة دســتورية مســتقرة.

مرحلــة التنفيــذ بعــد صــدور حكــم التحكيــم قــد لا تنســجم مــع إجــراءات التنفيــذ  	- 4	

المتبعــة فــي دولــة الكويــت.

أداة  تمثــل  حديثــة  بأفــكار  جــاء  دبــي  محاكــم  مركــز  كــون  مــن  الرغــم  علــى  	- 5	

جاذبــة للاســتثمار، فإنــه خــرج عــن الأعــراف الســائدة فــي مجــال الاختصــاص 

القضائــي، وجــاء بنصــوص قانونيــة تعــارض مــا هــو معمــول بــه فــي مجــال 

القانــون الواجــب التطبيــق علــى النــزاع؛ فقــد جــاء بنظــام قانونــي يختلــف عــن 

النظــام المعمــول بــه فــي التشــريعات المقارنــة وتشــريع الدولــة نفســها. ومــن 

ثــم؛ مــن الأولــى إيجــاد حلــول بديلــة لــه تمثــل جهــة داعمــة للاســتثمار مــن جهــة، 

ومحافظــة علــى النظــام العــام فــي الدولــة مــن جهــة أخــرى.

والقيــود  بــه،  الخــاص  القضائــي  والاختصــاص  الكويــت  فــي  التحكيــم  نظــام  	- 6	

علــى التحكيــم التــي تتمثــل فــي أنــه لا يجــوز التحكيــم إلا فــي المســائل والأمــور 

التــي يجــوز فيهــا الصلــح، كمــا يتقيــد التحكيــم بعــدم مخالفــة النظــام العــام فــي 

الكويــت- يجعــل مــن الصعــب تطبيــق تجربــة محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي 

فــي الكويــت، إلا أنــه يمكــن إيجــاد حلــول أكثــر وســطية فــي هــذا المجــال؛ مثــل 

تســهيل عمليــة الالتجــاء إلــى القضــاء والتحكيــم بالنســبة للمســتثمر الأجنبــي، 

والاســتفادة مــن التقــدم التكنولوجــي فــي هــذا المجــال.
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